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 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  من البروتوكول الاختياري، بشأأأال الب     5آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة   
 ** *44/2017رقم 

 ماغدولنا ريكاسي )يمثلها المحامي هوتل تيفادار( :بلاغ مقدم من

 صاحبة البلاغ :الشخص المدعى أنه ضحية

 هنغاريا :الدولة الطرف

 )تاريخ الرسالة الأولى( 2017تموز/يوليه   27 :تقديم البلاغتاريخ  

 2021أيلول/سبتمبر   6 :تاريخ اعتماد الآراء

من النظ   ام ال   دا لي   70دة  ذ بموج   ل الم   االقرار المتخ     :الوثائق المرجعية
تش              رين   14للجن   ةا والمح   ال دلى ال   دول   ة الطرف  ي  

 )لم يصدر  ي شكل وثيقة( 2017الثاني/نو مبر  

 ممارسة الأهلية القانونية  ي الشؤون المالية :الموضوع

اس   تنفاد س   بل ا نتص   اف المحليةي عدم تقديم أدلة  ا ية  :المسائل الإجرائية
 اءاتلإثبات ا دع

 ممارسة الأهلية القانونية :المسألة الموضوعية

 12من المادة  5و 4و 3والفقرات  3المادة  :مواد ا تفاقية

 2الفقرتان )د( و)ه ( من المادة  :ري مادة البروتو ول ا  تيا

    انون الأول/  20ص              احب ة البلاغ هي م اغ دولن ا ريك اس              يا وهي موا ن ة هنغ اري ة من موال  د   -1
  3 وتدعي ص   احبة البلاغ أنها ض   حية انتهال الدولة الطرف حقومها المكفولة بموجل المادة . 1970ديس   مبر 
د   ل البروتو ول ا  تي  اري ح ن النف  ال  ي ال  دول  ة من ا تف  اقي  ة. وم  د    12من الم  ادة    5و  4و  3والفقرات  

 . ويتولى محام تمث ل صاحبة البلاغ.2008أيار/مايو  3الطرف  ي 

  

 (.2021أيلول/سبتمبر  14 -آب/أغسطس  16اعتمدتها اللجنة  ي دورتها الخامسة والعشرين ) *
ش         ارل  ي دراس         ة هذا البلاغ أع          اء اللجنة التالية أس         مانهم: روزا دداليا ألدانا س         الغ روا ودانلامي أومارو بش         روا وج ريل  **

ليا وأماليا ديفا دو دورجا وج رترود أو وريوا  يفواميا و يفيان  رنانديس دي توريخوسا وأوديليا   توس       يا ومارا  ريس       ت نا غابريدون
  غام و ريوسا وص      امويل نجوغونا  ابويا وروزماري  ايسا و يم مي يونا والس       ر روورت مارت نا و لويد موريسا ويوناس روس      كوسا 

 ونغكويا وريسناواتي أوتامي.ومار وس شيفرا وساوا ل ث
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 طرفينوالحجج المقدمة من الموجز المعلومات   -ألف 

 الوقائع كما عرضتها صاحبة الب    

   انون الثاني/    29اجتماعية  فيفة. و ي  -  تد ع ص        احبة البلاغ بأنها مص        ابة ب عامة نفس        ية 2-1
ا وض    عك محكمة ياس    ب ريني المحلية ص    احبة البلاغ تحك الوص    اية بعد تش    خيص دص    ابتها 2009يناير  

ي ص      در عن  ب ر  ي الطل النفس      يا وهو أمر دلنامي  ي دجراءات المحكمة                           بالف ص      ام. وو قا  لأحد  رأ
 أعراض التيه الوهامي.  بشأن الوصايةا تظهر على صاحبة البلاغ

. و ي حكم نهائي  ( 1) ا ر عك ص   احبة البلاغ دعوط تطلل   ها مراجعة مرار الوص   اية 0132و ي عام  2- 2
النفس   ية لص   احبة البلاغ تمنعها    مر نية دلى أن الحالة ا  لص   ك محكمة بيس   ك ال 2014حنيران/يونيه    16مؤرخ 

من القانون    14 من المادة   4للفقرة    ا  و ق   " الوص     اية الش     املة " من ددارة ش     ؤونهاا ومن ثما وجل وض     عها تحك  
  17ا ر عك صاحبة البلاغ دعوط مراجعة م ائية أ رط لق  تها. و ي  2015. و ي عام 1959المدني لعام 

على المس    ائل المتعلقة ة مقا عة بيس    ك المر نية بأن تقتص    ر الوص    اية محكم   ا م     ك 2016ش    بار/ براير 
 . 2013لعام   القانون الخامس( من القانون المدني )   2:19من المادة   2للفقرة     ا  بالرعاية الصحيةا و ق 

ا بالأهلية القانونية لممارس  ة حقومها  2016وتوض  ص ص  احبة البلاغ أنها لم تتن تتمتعا حتى عام  2-3
من أهل تها القانونية. ونتيجة لعملية المراجعةا      ا   مص   رف  ي أص   ولها الماليةا لأن الوص   اية حدت تما ي الت 

ا  2016حنيران/يونيه   20ما يخص ش          ؤونها المالية. و ي اس          تعادت ص          احبة البلاغ أهل تها القانونية  ي 
لمك الوص  ية ص  احبة البلاغ الحس  ابات النهائية لإدارة ش  ؤونها المالية. وتب  ن م ن الحس  ابات أن الوص  ية                                                                            س   

ا عق  د ت  أم ن على الحي  اة ني  اب  ة عن ص               احب  ة البلاغ. ووا ق  ك ه    ة 2012آلار/م  ارس    22أبرم  كا  ي  
التأم ن بعد تس  عة أيام من دبرام العقد. وتوض  ص ص  احبة البلاغا  ى د ع رس  ومالوص  اية  ي مدينة أويناز عل

                                                م ت بلغ بعق د الت أم ن ولم ت تص له ا  رص              ة التعب ر  على نحو م ا تب ن ه وثيق ة الموا ق ة على عق د الت أم نا أنه ا ل
ص    احبة  أيها مط. ولم تتلق                                                                  عن رأيها و  عما تف     له ش    خص    يا  بش    أن العقد لأن الوص    ية لم تس    ألها عن ر 

 البلاغ مط نسخة من العقد و  نسخة من ا لتماس الذي مدمته الوصية أو نسخة من موا قة ه  ة الوصاية. 

دو ر. وتمث ل اله دف الوح  د من دبرام عق د الت أم ن  ي   1 500م ا ين اهن  وولغ ك رس              وم الت أم ن   2-4
تغطية تتلفة جنازة ص     احبة البلاغ ونفقاتها  ي حال و اتها. والمس     تف د الوح د منه هو ش     ر ة تقدم  دمات  

بة البلاغ لن تتمكن  الد ن. ومع أن العقد يعطي ص      احبة البلاغ الحق  ي دعادة ش      راء التأم نا   ن ص      اح
يمثل للك  سارة  ادحة لصاحبة البلاغا التي   تحصل د  على معاش شهري                        سترداد المبلغ  املا ا و من ا
 دو رات.  203مدره 

وتدعي ص احبة البلاغ أنها لم تتمكن من الوص ول دلى س ب ل انتص اف محلي  عالا لأنها لم تبلغ   2-5
م ش          كوط دلى ابقا لتان ب مكانها تقدي  انك مد أبلغك  ي ومك س             بعقد التأم ن د   ي مرحلة  حقة. ولو

ه  ة الوص     اية. وومجرد أن علمك ص     احبة البلاغ بوجود العقدا مدمك ش     كوط  طية دلى ه  ة الوص     اية. 
                                                                                            أنها لم تتلق أي رد. وتش   ر ص  احبة البلاغ دلى أن رد ه  ة الوص  اية على ش  كواها ما  ان س  يغ ر ش    ا    ب د

أهل تها القانونية  املة  يما يتعلق   أن ص     احبة البلاغ اس     تعادتتأم ن على الحياة. ورغم  يما يخص عقد ال
 بشؤونها الماليةا   ن للك   يؤثر على صحة العقد و  على وجوب تنف ذه.

دلى أن والدها مدم شكوط دلى مفوض الحقوق       ا ا                                            وتش ر صاحبة البلاغا دون أن تقدم تاريخا  محدد 2-6
الحياة. وأبلغك ه  ة الوص اية المفوض   ة دبرام عقد التأم ن على هاا  ي جملة أمورا مس ألالأس اس يةا أثار  

ب أن ش              راء عق د الت أم ن على الحي اة يتم اش              ى مع دجراء موح د يتبع ه الأوص              ي اء ب الني اب ة عن مو ل هم.  
  

 ناه.أد 6-4دلى  4-4محليةا انظر الفقرات من للا لاع على بيان مفصل للإجراءات ال (1)
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يس    تخدمها من ا س    تمارة التي   3 ي الفرع     ا   ص    احبة البلاغ دلى أن اس    م ش    ر ة التأم ن يدرج تلقائي  وتش     ر
المالية لمو لها مما يثبك أن وثائق التأم ن هذه يتم ش  رانها دون ها حس  ابات ددارة الش  ؤون الوص  ي ل ب ن    

  تق يم المص الص المحددة للش خص لي الإعامة. ومد  لص المفوض دلى عدم حدو  أي انتهال للحقوق الأس اس ية 
  يص    در توص    يات ضا على أية حالا د  أن  لص    احبة البلاغ. وتوض    ص ص    احبة البلاغ أنه لم يكن بوس    ع المفو 

 لى ه  ة الوصاية. غ ر ملنمة د

 الشكوى   

تدعي ص  احبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تعتمد تداب ر تش  مل ض  مانات مناس  بة و عالة لممارس  ة   3-1
  3                                                                                           أهل ته ا الق انوني ة  يم ا يخص ش              ؤونه ا الم الي ةا مم ا يش              ك ل انته ا  ا  لحقومه ا المكفول ة بموج ل الم ادة 

  وتتمتع بص     حة     ا   عام   42من ا تفاقية. و انك ص     احبة البلاغ تبلغ من العمر   12من المادة   5و  4لفقرت ن  وا 
                                                                                                  ج دة عندما أ برم عقد التأم ن على حياتها. وترط ص          احبة البلاغ أن مرار التأم ن على حياتهاا بهدف تغطية 

  الوص   اية دون ية اتخذته الوص   ية وه  ة  تتاليف جنازتها  ي حال و اتهاا هو مرار   داعي له من الناحية المال 
                                                                                       ا. ونتيجة لذلكا ج ردت ص  احبة البالغ من دمكانية اتخال أي مرار  ي ش  ؤونها المالية. ومد أثر التش  اور معه
على وض    عها المالي. وتف د ص    احبة البلاغ بأنها   تس    تطيع دعادة ش    راء العقد دون تتبد     ا   ب ر     ا   القرار تأث ر 

   ى و  درادتها و  رأيها الشخصي. ي   يخدم مصالحها الف ل لواضص أن الهيكل التعامد  سارة مالية  ادحة. ومن ا 

من ا تف اقي ةا بتق ديم   12من الم ادة    3للفقرة    ا  وت دعي ص             احب ة البلاغ أن ال دول الأ راف ملنم ةا و ق   3-2
  متنع عن حرمان الدعم للأش     خا  لوي الإعامة  ي ممارس     ة أهل تهم القانونية. ويجل على الدول الأ راف أن ت 

  لقانونيةا بل يجل عل ها أن تو ر لهم دمكانية الحص      ول على الدعم اللازم وي الإعامة من أهل تهم ا الأش      خا  ل 
لتمك نهم من اتخال مرارات لها أثر مانوني. ويجل أن يحترم الدعم المقدم لهم  ي ممارس        ة أهل تهم القانونية  

  اتخال القرار بالو الة.                         أن يكون ضروا  من ضروب                                            حقومهم وإرادتهم وما يف لونها و  ينبغي أبدا  

 م حظات الدولة الطرف بشال المقبولية  

ا م دم ك ال دول ة الطرف ملاحظ اته ا على مقبولي ة البلاغ. وت د ع 2018  انون الث اني/ين اير   15 ي  4-1
الطرف دلى أنه   الدولة الطرف بأن البلاغ غ ر مقبول لعدم اس  تنفاد س  بل ا نتص  اف المحلية. وتش   ر الدولة

التش    ريع المحليا أن تقدم أي ادعاءات لديها ض    د الوص    ية الس    ابقة ان ص    احبة البلاغا بموجل   ان ب مك
 عل ها  ي دعوط مدنيةا شريطة أن تتون مد ر عك هذه الدعوط  ي غ ون  ترة التقادم البالغة سنة واحدة. 

 17تا  ي حكمها الص     ادر  ي وتوض     ص الدولة الطرف أن محكمة مقا عة بيس     ك المر نية أمر  4-2
الذي يس   مص لص   احبة البلاغ ب دارة أص   ولها بمفردهاا بنقل جميع الأص   ول الخاض   عة    2016ش   بار/ براير 

لإدارة الوص  ية دلى ص  احبة البلاغ. وأبلغك المحكمة  ي حكمها الوص  يةا التي انتهك  ترة تع  نهاا بالقواعد  
 ادعاءات أنه يجوز لها تقديم أي                         حكمة أي    ا  ص   احبة البلاغ التي تنطبق على الحس   ابات النهائية. وأبلغك الم 

  لديها  ي دعوط م  ائية ض د الوص ية المهنية. وعلاوة على للكا أش ارت المحكمة دلى أن  ترة التقادم بالنس بة
لهذه ا دعاءات هي س    نة واحدةا ما لم يكن الطرف المت     رر على علم بالأس    باب التامنة وراء عدم ر عه  

                                                الموعد النهائي اعتبارا  من للك التاريخ اللاحقا                          و ي هذه الحالةا ي حتس       ل   عد انق        اء  ترة التقادم. الدعوط د  ب 
ش          ريطة أ  تتون الفترة النمنية التي تظل   ها الدعوط مابلة للتنف ذ مد انق           ك بموجل مانون التقادم. 

 انك بالش        رور نفس        ها التي    ا  هن                                                                 ان عقد التأم ن على الحياة مد أ برم على نحو س        ليما جاز دنهانه ر  وإلا 
  ان ص  احل البلاغ يتمتع بالأهلية القانونية ومك دبرام العقد. والمحا م الهنغارية مخولة ص  لاحية   س  تس  ري دلا 

                                                                                              تق يم ما دلا  ان العقد مد أ برم على نحو س     ليم أم  . والمحا م المختص     ة مخولة أي      ا  ص     لاحية مراجعة  
 م ن على الحياة.ك للوصية ب برام عقد التأك على نحو سليم عندما ألن دلا  انك ه  ة الوصاية مد تصر  ما
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وتد ع الدولة الطرف بأن الوص    ية الس    ابقة أحالك تقريرها المحاس    بي النهائي دلى ص    احبة البلاغ  4-3
                      لما أدلك به الوصي  ة     ا  . وو ق2016حنيران/يونيه    27ا وإلى ه  ة الوصاية  ي 2016حنيران/يونيه   20 ي  

ا لم تر ع ص  احبة البلاغ أي دعوط م   ائية بش  أن 2017يس  مبر الأول/د انون   13 ي أموالها  ي    الس  ابقة
المس ائل المحاس بيةا على نحو ما ينص عليه القانونا ولم تس تنفدا من ثما س بل ا نتص اف المحلية الفعالة  

ص      احبة البلاغ بتقديم                                                                              والمتاحةا   من الناحية النظرية  حس      لا ولتن من الناحية العملية أي       ا . وا تفك  
  ة  يما يخص الحماية القانونية. غ ر أن هذه المؤس  س  ة القانونية   تمتثلدلى مفوض الحقوق الأس  اس  ي   ش  كوط 

                                                                                           لمتطلبات ا نتصاف القانوني المحلي الفعال لأنها ليسك مخولة صلاحية اتخال مرارات ملنمة مانونا . 

 ا 2009آلار/مارس    7 ي      ا                      وأص بص ملنما  مانون   2009 انون الثاني/يناير    29ووموجل مرار ص در  ي   4-4
مدرتها على التص     رفا    ا  وض     عك محكمة مدينة ياس     ب ريني ص     احبة البلاغ تحك الوص     ايةا مما م د تمام

ونص   ك  ي الومك نفس   ه على أن آ ر موعد للمراجعة الإلنامية لوض   عها تحك الوص   اية هو ثلا  س   نوات  
النفس ي الش رعي ها دلى رأي  ب ر  ي الطل  واس تندت المحكمة  ي مرار                                          من التاريخ الذي يص بص  يه الحكم ملنما . 

أ اد بأن الفص      ام الوهامي الذي تعية ص      احبة البلاغ وهي مص      ابة به منذ عدة س      نوات أدط دلى تدم ر  
                                                                                  لأنها لم تعد مادرة على التفت ر النقدي. وأ اد الخب ر أي   ا  بأن تعب راتها الوجدانية      ا اش  ديد   ا  ش  خص   تها تدم ر 

 حياة ال وميةا وأنها غ ر مادرة على العية المستقل. تعية منفصلة عن مشا ل ال   تتطابق مع الوامعا وأنها     

ا ومب ل الموع د النه ائي للمراجع ة الإلنامي ة لقرار وض              عه ا تح ك  2012و ي   انون الث اني/ين اير   4-5
دعوط م    ائيةا أنهك الوص   ايةا  لبك ص   احبة البلاغ دنهاء الوص   اية المفروض   ة عل ها. و ي أعقاب ر ع  

ا الوص       اية التي م دت بالتامل مدرة  2013أيار/مايو   31مرار مؤرخ   مقا عة بيس       ك المر نيةا  يمحكمة  
ص  احبة البلاغ على التص  رف  ي ش  ؤونها وأمرت بنوع آ ر من الوص  ايةا وهي وص  اية م دت مدرتها على 

      تمرا                          دارة ش     ؤونها انخفاض     ا  مس      التص     رف على نطاق عاما  ي ض     وء انخفاض مدرتها على الفهم اللازم لإ
ي  ب ر الطل النفس     ي الش     رعيا   تنال ص     احبة البلاغ تعاني من اض     طراب الفص     ام لرأ   ا                وش     ديدا . وو ق

                                                                                       الوهامي. و  يمكن تحديد أي محتوط مرض        ي  حاد  ي ددرا هاا ولتن يمكن أن ت لاح ص على ش        خص         تها  
د أدط مرض   ها دلى امن وراء هذه الخص   ائص. وم                                                 الخص   ائص المش   و  هة للوامع والناجمة عن ا ض   طراب الت

بعجن ش  ديد  ي وئائا التفت ر النقدي.  ص  احبة البلاغ عاجنة عن تعب ة مهاراتها العملية بش  كل دص  ابتها  
                                                                                      م جد ا وهي تخطط للمس    تقبل بش    كل غ ر وامعي. و  تس    تطيع ص    احبة البلاغ أن تعية حياة مس    تقلة لأن 

المحكمة موعد ا باس   تمرار ووش   دة. وحددت  ونها ال ومية ما  ت ك ت    عمدرتها على الفهم اللازم لإدارة ش   ؤ 
                                                                                            المراجعة المقبلة لقرار وض   عها تحك الوص   اية المق   دة للقدرة على التص   رف  ي ش   ؤونها  ي  مس س   نوات 

 من تاريخ صدور مرارها. 

 ا ر عك ص        احبة البلاغ دعوط تطلل   ها دنهاء الوص        اية المفروض        ة عل ها.2015و ي عام  4-6
والذي أص بص  2016 براير/ش بار  17ذي ص در  ي  ك المر نيةا  ي مرارها الوراجعك محكمة مقا عة بيس  

ا مرار وض     ع ص     احبة البلاغ تحك الوص     ايةا مما م د مدرتها على 2016مارس/آلار   22 ي    ا  مانون     ا   ملنم
متعلقة بالرعاية التص  رف على نطاق عاما ومص  رت نطاق التق  د على المس  ائل المتعلقة بممارس  ة الحقوق ال

                                                        اس  تعادت ص  احبة البلاغ مدرتها على التص  رف  ي ش  ؤونها  املة .   و ي جميع المس  ائل الأ رطاالص  حية. 
لرأي     ا  ومررت المحكمة أن تجري المراجعة التالية لقرار وض      عها تحك الوص      اية  ي غ       ون عام ن. وو ق

ض  طراب  تعاني ص  احبة البلاغ من ا                                                               ب ر الطب ل النفس  ي الش  رعي الذي اس  ت دعي لإبداء رأيه  ي الق   يةا
ة مرض     ية وأ تار مرض     يةا أي اض     طراب وهامي. غ ر أن هذا ا ض     طراب لم يؤثر  يتس     م بمفاريم مرجعي 

على مهاراتها من ح ث التفت ر النقدي والحكم على الأمورا ولم تبد عل ها أعراض مرض نفس           ي حاد منذ 
وميةا لم ت    عا باس   تمرار للازمة لإدارة ش   ؤونها ال   ترة  ويلةا ويمكن ملاحظة أن مدرتها على الموا قةا ا

 وشدة د   ي مجال ض ق للغايةا أ  وهو مجال الرعاية الصحية. و 
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وتف د الدولة الطرف بأن الوص       اية س       اهمك  ي تحس        ن حالة ص       احبة البلاغ. ووس       بل نقص  4-7
بالخلا اتا اتخذت الوص    ية  الرعاية من جانل أماروهاا ووس    بل العلامات الأس    رية المتدهورة أو المش    حونة  

لإي داعه ا دار رع اي ة س              كني ة. ونتيج ة للرع اي ة الت ا ي ة والمهني ةا تمكن ك ص              احب ة  عل ه ا الترت ب ات اللازم ة 
البلاغا التي لم تتن تعلم  ي الس    ابق أنها تعاني من اض    طرابا من اس    تعادة مدرتها على الفهم. وتوض    ص  

       تمرا                            لذين يفتقرون ا تقارا  مس     وص    اية د  على البالغ ن االدولة الطرف أن التش    ريع المحلي   يج ن  رض ال
                                                                                                    وتاما  دلى القدرة على  هم ش    ؤونهم ال ومية بس    بل حالتهم النفس    ية أو دص    ابتهم بعاهة عقلية. ويلنم القانون  
                                                                                             بمراجعة مرارات وض  ع الأش  خا  تحك الوص  اية. وتد ع الدولة الطرف بأن هذه ال   مانة التش  ريعية   ب  قك  

 ى صاحبة البلاغ. بالتامل عل

ينص على ثلاث ة  ي ارات لتق   د الأهلي ة  1959ل دول ة الطرف أن الق انون الم دني لع ام  ض              ص اوتو  4-8
                                                                                               م    ائيا : الوص   اية التي تق د بالتامل القدرة على التص   رفا والوص   اية التي تق د القدرة على التص   رف على 

بأن ص   احبة    ع نة. وتد ع الدولة الطرفنطاق عاما والوص   اية التي تق د القدرة على التص   رف  ي مس   ائل م
                                                                                  خ     ع لوص    اية تق د مدرتها على التص    رف تق  دا  تاما ا ولذلكا أ ل ن للوص    ية عل ها بالم     ي البلاغ  انك ت 

                                                                                                   مدما   ي دبرام عق د الت أم ن على حي اته ا ني ابة  عنه ا. وتبلغ الدولة الطرف اللجن ة بأن الوص              ي ة  انك ملنمة 
رار القانون المدني قدا وهو ما  علته. وعلى غ ة الوص       اية على دبرام الع                            أي        ا  بالحص       ول على موا قة ه  

الس ابقا ينص القانون المدني الحالي على أن الوص ي ملنما مبل اتخال أي مرارا بس ؤال الش خص الخاض ع  
                                                                                              للوص              اي ة عن رذب ات ه و لب ات ه دلا   ان م ادرا  على التعب ر عن رأي ه وو أ  ذه ا بع ن ا عتب ار م در الإمك ان. 

دارة الأص   ول يتمثل  ي دعم ر اه الش   خص  الهدف من تتليف الوص   ي ب  مة ض   مانة هامة أ رط هي أنوث 
الخاض     ع للوص     اية. ويتع ن على الوص     ي أن يأ ذ  ي ا عتبار الرذبات الش     خص     ية للش     خص الخاض    ع  

 للوصاية وأن يلبي احتياجاته المشروعة مدر الإمكان دلا  انك حالة أصوله تسمص بذلك.

 انك ص      احبة البلاغ  اض      عة لنظام وص      اية يق د مدرتها   الدولة الطرف دلى أنه عندموتش       ر ا 4-9
                                                                                                على التص     رف تق  دا  تاما ا ع نك ه  ة الوص     اية عددا  من الأوص     ياء المهن  ن الذين توالوا على الوص     اية  

صاحبة البلاغ                                                                                        عل ها. وحرصك اله  ة أي ا ا  لما ع نك وصيا  مهنيا  جديدا ا على تق يم ما دلا  ان ب مكان
للمنص  ل     ا   عل هاا وما دلا  ان أي من أماروها مناس  ب    ا  نه وص  ي س  ها هوية أي ش  خص يمكن تع   أن تحدد بنف

                                                                                              ويوا ق على أن يكون وص      يا  عل ها. ولم يوا ق أي من أمروائها على أن يكون وص      يا  عل هاا وو نك عملية 
لهذه المهمة.                           ش  ريك حياتهاا ليس مناس  با                                                           التق يم التي أ جريك أن الش  خص الذي حددته ص  احبة البلاغا أي 

البلاغ على د ل منتظم نتيجة لتد ل الوص ية. وعلاوة على للكا جمعك ص احبة البلاغ وحص لك ص احبة 
                                                                                   ب را  بف     ل ا س    تحقامات التي د  عك لها بأثر رجعيا وهو مبلغ وض    ع  ي حس    اب ديداع تابع      ا   نقدي     ا   مبلغ

تو ية                            رة الد لا تص ر ك الوص ي ة مش رور مع نة. و يما يخص دداله  ة الوص اية   يمكن الس حل منه د  ب 
                                                                                            العناية الواجبة. و انك تحول دائما  د ل ص  احبة البلاغ دلى حس  اب الإيداع المس  جل باس  م ص  احبة البلاغا 
بعد  ص م التتاليف المتص لة برعاية ص احبة البلاغ وتتاليف المعيش ة المتومعة. ولم يؤلن للمؤس س ة المالية 

 وموا قة ه  ة الوصاية. ملات د  بطلل من الوصية و دجراء معا

 2012آلار/مارس   22وتد ع الدولة الطرف بأن س         لطة الوص         اية ألنكا  ي مرار ص         در  ي  4-10
                                           دو ر تقريبا  مرة  واحدة من ص        احبة البلاغ دلى  1 500 ي ال وم نفس        ها بد ع مبلغ      ا                      وأص        بص ملنما  مانون 

حو  ئق  س     م د ن ص     احبة البلاغ على ن الحياة لتغطية تتاليف مرا ش     ر ة تأم ن  ي د ار عقد تأم ن على
 عند و اتها. 

وتوض         ص الدولة الطرف أن حالة ص         احبة البلاغ جعلك من المس         تح ل على الوص         ية وه  ة  4-11
الوص     اية الحص     ول على رأيها أثناء للك الإجراء. ولو  ان من الممكن التماس رأي ص     احبة البلاغا لتان 

 د الإجرائية. لما تمليه القواع   ا  ارا و قلوصاية أن تأ ذه  ي ا عتب من واجل ه  ة ا
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ا مدمك ص   احبة البلاغ ش   كوط دلى مكتل مفوض الحقوق الأس   اس   ية بش   أن عقد 2014و ي عام  4-12
ا أ طر المفوض مكتل الش             ؤون 2014أيلول/س             بتمبر   18التأم ن على حياتها. و ي رس             الة مؤر ة  

 ن له أثناء النظر  زونول بأنه تب   -ناذيكون   -مكتل الحكومي لمقا عة ياز ا جتماعية والوص    اية التابع لل
 ي الش كوط أن الوص ية المهنية المع نة  انك على اتص ال منتظم بص احبة البلاغ الخاض عة لرعايتهاا وأنها 
                                                                                          انك موجودة ش    خص    يا   ل يوم اثن ن  ي المؤس    س    ة ا جتماعية الس    كنية التي ت.يم   ها ص    احبة البلاغ. 

أمارب ص  احبة البلاغ على تنظيم مراس  م د ن  ئقة   لأس  رية من تعق دا لم يوا ق                          ظرا  لما تتس  م به ئرو ها اون 
دبرام عقد تأم ن على الحياة لتغطية    لها  ي حال و اتها. وتتمثل الممارس         ة المعهودة  ي حا ت  هذها  ي

أن لاغ مش     حونة بالخلا ات ووما نفقات جنازة الش     خص لي الإعامة. ووما أن الحياة الأس     رية لص     احبة الب 
دت دلى ا عتداء البدني وتد ل الش   ر ةا رأت الوص   ية وه  ة الوص   اية أن هذا وأئرو ها الأس   رية تدهورت  

دلى    ا  التأم ن س    يخدم مص    الص ص    احبة البلاغ. ووناء على للكا  لص مفوض الحقوق الأس    اس    يةا اس    تناد
اءات التي اتخذتها الوص ية. الأس اس ية  يما يتعلق بالإجر الوثائق المتاحةا دلى عدم وموع أي انتهال للحقوق  

                                       ووناء  على للكا أنهى المفوض الإجراءات. 

                                                                                وتخلص الدولة الطرف دلى أن الوص      ية المكلفة راعك مص      الص ص      احبة البلاغ مراعاة  تامة  ي  4-13
ف الفعالة  ددارة أص     ولها. ووص     رف النظر عن هذا ا س     تنتاجا لم تس     تنفد ص     احبة البلاغ س     بل ا نتص     ا

                        ن ثما ينبغي رد  شكواها.والمتاحة لهاا وم

 تعليقات صاحبة الب   على م حظات الدولة الطرف بشال المقبولية  

ا مدمك ص              احبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.  2018آلار/مارس  14 ي  5-1
  لا يكف  2013انون الم دني لع ام من الق   2:37تعترض ص              احب ة البلاغ على وجود دجراءا بموج ل الم ادة   و  
ض اة وص ي س ابق دلا  ان الحس اب المالي المقدم من الوص ي غ ر ص حيص. وتؤ د ص احبة البلاغ أن  مقا 

دلى معالجة المخالفات أو أوجه التقص   ر  ي م    تها لأنه يهدف                                    هذا الإجراء ليس س  ب ل انتص  اف  عا   
 جانل الوصي.  لناشئ عن  عل غ ر مشروع من   ي الحسابات المقدمة من الوصي أو ال رر المالي ا 

وتش ر صاحبة البلاغ دلى أنها   تدعيا  ي هذه الق يةا وجود احتيال  ي الحسابات و  تطعن  5-2
                                                                                          ي مش      روعية عقد التأم ن. وتحتا بأن اتخال دجراء مانوني ض      د الوص      ية ما  ان س      يجدي نفعا  لأن عقد 

أش    ارت  س    بل ا نتص    اف المحلية التي  ل مانون العقود. وتد ع بأن التأم ن س    ليم من الناحية القانونية بموج
دل ها الدولة الطرف غ ر  عالةا لأنها لم تنص  فها  يما يخص عدم اس  تش  ارتها  ي س  ياق عملية اتخال القرار  

 .2016                                            ا   سيما وأنها لم ت بلغ بوجود العقد حتى عام 2012التي جرت  ي عام 

المحورية   التأم نا باعتباره المس   ألة                            جراء الذي أ برم بموجبه عقدوتعترض ص   احبة البلاغ على الإ 5-3
من  12من المادة  4                                                                                ي ش        كواهاا لأن درادتها ورأيها  يما تف         له أ هملا تماما ا مما يش        كل انتها ا  للفقرة 

فية ا تفاقيةا ولأنها لم تتمكنا نتيجة لذلكا من الإمس           ال بنمام ش           ؤونها المالية أو من دبداء رأيها  ي  ي 
من ا تفاقية. و  يتماش ى الإجراء   12من المادة   5قرة                            ديرا مما يش كل انتها ا  للفالتص رف   ها على أمل تق

 3الذي اتخذته الوص  ية وه  ة الوص  اية مع النها المنص  و  عليه  ي ا تفاقيةا و  س  يما مع أحكام الفقرة  
على   لوي الإعامة دمكانية الحص         ولا التي تنص على أن تتيص الدولة الطرف للأش         خا   12من المادة 

هم القانونية. و ان ينبغي أن تتون مش  ار تها  ي عملية ص  نع القرار دلنامية بموجل  الدعم  ي ممارس  ة أهل ت 
من ا تف اقي ةا وتظ ل ال دول ة الطرف ملنم ة ب ذل ك حتى دلا   ان ك أهل ته ا الق انوني ة مق  دة بموج ل    12الم ادة  

 . 12م المادة ل تها القانونية ينا ي أحكا                           قانون الذي م  دت بموجبه أهالقانون المحلي. ومن الواضص أن ال

و يما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن مجرد وجود الوص اية يجعل من المس تح ل على  5-4
الوص      ية الش      رعية وعلى ه  ة الوص      اية الحص      ول على رأي ص      احبة البلاغ وأن دبرام عقد التأم ن دجراء  
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ر ص   احبة البلاغ دلى أن ه  ة  انك مش   حونة بالخلا اتا تش     ياة الأس   رية لص   احبة البلاغ معقول لأن الح
                                                                                                الوص              اية لم تذ ر أيا  من هذين ا دعاءين  ي موا قتها على دبرام عقد التأم ن. وتؤ د أي               ا  أن الدولة  

ال  طوات                                                                                  الطرف   تعترض على أن ا لتنام ب ش            را ها مد أ همل تماما . و ان من واجل الس            لطات اتخ
 ت صنع القرار وضمان دبلاغها بها ومشار تها   ها. رال صاحبة البلاغ  ي دجراءااستباقية ل مان دش

(ا التي تنص   ها اللجنة  2014)1من التعل ق العام رمم   17وتش         ر ص        احبة البلاغ دلى الفقرة  5-5
لتداب ر المتعلقة بالتص     ميم  على أن دعم الأش     خا  لوي الإعامة  ي ممارس     ة أهل تهم القانونية مد يش     مل ا

جل تمك نهم من اتخال الإجراءات القانونية اللازمة لفتص حس      ابات مص      ر يةا العام وإمكانية الوص      ول من أ
 دبرام عقودا أو دجراء معاملات اجتماعية أ رط. غ ر أنها لم تتلق مط أي دعم من هذا القب ل.  أو

                    لأو لي للدولة الطرفاامية بش  أن التقرير الدوري ا دلى الملاحظات الخت    ا  وتش   ر ص  احبة البلاغ أي     5-6
                                                                                               أوص ك   ها اللجنة الدولة الطرف بأن تس تف د  عليا  من عملية ا س تعراض الجارية التي تتناول مانونها  التي 

المدني والقوان ن لات الص   لة من أجل اتخال  طوات  علية لتعديل الوص   اية بنية ا نتقال من الحلول محل  
فس    ها بما يحترم اس    تقلاله الذاتي مدرته على اتخال القرار بن  مة  ي اتخال القرار دلى دعمالش    خص لي الإعا

من ا تفاقيةا بما  ي للك  يما يتعلق بحق الش   خص   12                                               وإرادته وما يف    له ووما يتماش   ى تماما  مع المادة 
ص        ويك والنواج  ي دعطاء وس        حل موا قته عن علم على تلقي الرعاية الطبية والوص        ول دلى العدالة والت 

 . وتد ع ص           احبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد هذه الخطوات الرامية ( 2) والعمل وا تيار مكان الإمامة 
دلى ا نتق  ال من اتخ  ال القرارات ب  الو   ال  ة عن الأش              خ  ا  لوي الإع  ام  ة دلى دعمهم  ي اتخ  ال القرارات.  

 بقرار الوصية وه  ة الوصاية.  "رهاتقرير مص  "                                  م  تهاا است عيض تماما  عن حقها  ي  و ي

                                                                                      وأ  را ا تش         ر ص        احبة البلاغ دلى مائمة المس        ائل التي س        بقك تقديم التقرير الجامع للتقريرين   5-7
الدوري ن الثاني والثالث للدولة الطرفا والتي  لبك   ها اللجنة دلى الدولة الطرف تحديد الخطوات المتخذة 

ار بالو الة وا س      تعاض      ة عنها بالتامل بنظام دعم  ي اتخال القرار  لقر لإلغاء جميع نظم الوص      اية واتخال ا
ا وإبلاغ اللجنة بالس           بل التي تتفل احترام ا تيار الفرد وإرادته  1يتماش           ى مع ا تفاقية والتعل ق العام رمم 

 . ( 3) يف له عند تنويده بالدعم  ي اتخال القرار وما

 م حظات الدولة الطرف بشال المقبولية  

ا مدمك الدولة الطرف ملاحظاتها بش        أن الأس        س الموض        وعية  2018أيلول/س        بتمبر    12  ي 6-1
 للبلاغ. وتد ع الدولة الطرف بأنها   تنال على مومفها المب ن  ي التفص ل  ي ملاحظاتها السابقة. 

لة ي الدو وترط الدولة الطرف أن ص     احبة البلاغ لم تطعن  ي ملاءمة اللائحة القانونية لات الص     لة    2- 6
                                                                                                      الطرفا وإنما احتجك بعدم  فاية المعلومات المقدمة لها  ي هذه الق        ية بع نها. ووناء  على للكا مدمك الدولة 

                                      دثباتا  لمومفها المتمثل  ي أن الوص        ية    2018أيلول/س        بتمبر    11الطرف دلى اللجنة د ادة من الوص        ية مؤر ة  
الدولة الطرف دلى اللجنة أن تأ ذ  ي ا عتبار تلك وتطلل  تص             ر ك متو ية العناية الواجبة   لة  ترة تع  نها.  

الإ ادة التي أ دت   ها الوص  ية أنها  انك موجودة أثناء س  اعات عملها بعد ئهر  ل يوم اثن ن  ي المر ق الذي 
                                                                                               ت.يم  يه ص احبة البلاغ. و لال س اعات العمل تلكا لم تنرها ص احبة البلاغ  وعا  مط. وزارت الوص ية ص احبة  

لأن ص      احبة البلاغ   ا                                                                مرات. غ ر أن الحص      ول على رأيها بش      أن المس      ائل المالية بدا مس      تح لا   غ عدة البلا 
 . وأوض  حك الوص  ية أنها  انك تتش  اور بانتظام مع الطامم الطبي " تعاملك معها ببغض ور    ك مغادرة س  ريرها " 

يبررها على نحو  افا ها ما  على اتص         ال وث ق مع أ راده. ومالك دن الحاجة دلى التأم ن على الحياة ل   وتحا ص 

  

(2) CRPD/C/HUN/CO/1 26ا الفقرة. 
(3) CRPD/C/HUN/QPR/2-3 16ا الفقرة. 
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لأن أمارب ص   احبة البلاغ لم يوا قوا على تنظيم مراس   م د ن  ئقة لهاا وأن ملا ص   احبة البلاغ يت    من تقارير  
عن عنا أس  ري انتهى بتد ل الش  ر ةا وأن ص  احبة البلاغ اعتر ك بأن ئرو ها الأس  رية زادت حالتها الص  حية 

ص   احبة البلاغ منعتها من التعب ر عن رأيها ومك توقيع عقد   ن حالة                                       س   وءا . وا تتمك الوص   ية د ادتها موض   حة أ 
 التأم ن على الحياةا وأن أ راد أسرتها لم يطلبوا مط أي معلومات عن شؤون صاحبة البلاغ.  

 تعليقات صاحبة الب   على م حظات الدولة الطرف بشال المقبولية  

على ملاحظات الدولة الطرف بش         أن قاتها  ا مدمك ص         احبة البلاغ تعلي 2019أيار/مايو    8 ي  7-1
 الأسس الموضوعية. وتلاحص صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تطعن  ي مقبولية البلاغ مرة أ رط. 

                                                                                       وتؤ د ص    احبة البلاغ مجددا  أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التداب ر المناس    بة والفعالة ل     مان  7-2
 12من المادة  5و  5وللفقرت ن   3                        ما يش     كل انتها ا  للمادة ليةا ممراعاة مص     الحها  يما يتعلق بش     ؤونها الما

 من ا تفاقية.  

وتعترض ص   احبة البلاغ على ما ل رته الوص   ية  ي د ادتها. وتنفي أن تتون الوص   ية مد حاولك   7-3
  لل رأيها  ي توقيع عقد التأم ن. وهذا ما يؤ ده عدم قيام الوص   ية أو ه  ة الوص   اية بتنويدها بنس   خة من

                                                                                       لتأم ن وعقد التأم ن مبل انتهاء الوص     اية. وتعترض ص     احبة البلاغ أي      ا  على ا دعاء الذي مفاده س     ند ا
ا  لم تتمكن من التعب ر عن رأيها بس    بل حالتها. و انك ص    احل البلاغا ومك دبرام عقد التأم ن على حياتها  أنها 

رار دبرام عقد التأم نا بهدف د بأن مو انك و  تنال  ي حالة ص          حية ج دة. وتف      ا   عام  42تبلغ من العمر 
تغطية تتاليف مراس م د نهاا هو مرار مالي غ ر مس ؤول يتعارض مع مص الحها. وتد ع ص احبة البلاغ بأن 
المنطق يملي أن يكون الأش   خا  الذين مد يعتبرون بحاجة دلى ترت بات لد نهم من  بار الس   ن الذين ليس 

ع     وي  ط ر أو مم ك. وترط ص    احبة البلاغ أن    ن بمرض                                      لديهم أمارب أو أن يكونوا أش    خاص    ا  مص    اب 
 ي سياق الظروف الفردية لصاحبة البلاغ. للك         معقو       ا    ان مرار  الدولة الطرف لم تثبك أن مرار دبرام العقد

أن الطابع غ ر المنطقي وغ ر ال          روري للعلء المالي الثق ل الناجم عن مرار الوص         ية عل ها يرمى دلى 
 هو ما لم تمنعه الدولة الطرف. لسلطةا و دساءة استعمال ا

وتد ع ص    احبة البلاغ بأنه دلا ا ترض المرءا على م     ضا أنها لم تتمكن من التعب ر عن رأيها  7-4
بش أن القرارات المالية الجادة المتعلقة بالأغلبية الس احقة من مد راتهاا  تان يجدر بالوص ية وه  ة الوص اية  

  مرض  ية لإثبات أنها اتخذت جميع التداب ر المناس  بة     ا   لة الطرف حجج تس  ق الدو التريث حتى تتحس  ن حالتها. ولم  
 والفعالة ل مان دمسال صاحبة البلاغ بنمام شؤونها المالية. 

 م حظات إضافية من الدولة الطرف  

ا مدمك الدولة الطرف ملاحظات دض          ا ية. وتترر الدولة الطرف أن 2019تموز/يوليه    29 ي  8-1
                                                                          س  بل ا نتص  اف المحلية المتاحة. وإلا  ان عقد التأم ن على الحياة مد أ برم على   م تس  تنفدص  احبة البلاغ ل

 ان ص احل البلاغ يتمتع بالأهلية القانونية عند                                                         نحو س ليما   نه يجوز دنهانه رهنا  بالش رور التي تس ري دلا
ما دلا  انك ة مراجعة  دبرام العقد. وتؤ د الدولة الطرف مرة أ رط أن المحا م المختص         ة مخولة ص         لاحي 

 ه  ة الوصاية مد تصر ك على نحو سليم عندما ألنك للوصية ب برام عقد التأم ن على الحياة.

أن الوص    ية س    اهمك  ي تحس     ن حالة ص    احبة البلاغا لأنها    ا  أي         ا  وتؤ د الدولة الطرف مجدد 8-2
 مدرتها على الفهم.  ن استعادةأودعتها دار رعاية سكنية تو ر الرعاية المناسبة والمهنية بما يمكنها م

 ذلك أنه لم يكن  ي وس  ع الوص  يةا أثناء دجراءات دبرام عقد التأم ن على     ا   وتؤ د الدولة الطرف مجدد  3- 8
 مدرتها على التصرف.     ا  الحياةا الحصول على رأي صاحبة البلاغ لأنها  انك مد وضعك تحك وصاية تق د تمام 

وط لعدم اس     تنفاد س     بل ا نتص     اف المحليةا وأن          رد  الش     ك  وتخلص الدولة الطرف دلى أنه ينبغي 8-4
                                                                                   الوصية المكلفةا على أية حالا راعك مصالص صاحبة البلاغ مراعاة  تامة  ي ددارة أصولها. 
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 تعليقات صاحبة الب   على م حظات الدولة الطرف بشال المقبولية  

ل دول ة الطرف. وتؤ  د  ملاحظ ات ا ا م دم ك ص             احب ة البلاغ تعليق اته ا على 2019آلار/م ارس    18 ي   9-1
ص    احبة البلاغ من جديد أن س    بل ا نتص    اف المحلية اس    تنفدتا لأن الإجراء الذي ل رته الدولة الطرف والذي  

                                                         من القانون المدني ليس س  ب ل انتص  اف  عا  ا لأنه   يش  مل س  وط    2:37من المادة    5و   4تنص عليه الفقرتان  
و  توجد  تقديم الحس    اباتا والأمر ليس  ذلك  ي م      تها.  تقص     ر  ي  الدعاوط الناش     ة عن مخالفات أو أوجه  

ا                                                                                                    س      بل انتص      اف محلية متاحة للطعن  ي دهمال درادتها وآراءها  ي ما تف       له دهما   تاما  و ي  ونها لم تتمكن 
نتيجة لذلكا من الإمس      ال بنمام ش      ؤونها الماليةا أو على أمل تقديرا دبداء رأيها  ي  ريقة التص      رف  ي  

 الية. ؤونها المش

و يما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن التأم ن على الحياة لتغطية تتاليف مراسم د نها  9-2
                                                                                            ي حال و اتها س      اهم  ي تحس      ن حالتهاا تعترض ص      احبة البلاغ على هذا ا دعاء باعتباره ادعاء  يفتقر  

ود ص   لة مباش   رة ب ن التعا ي دثبات وج  بوض   ول دلى أي أس   س س   ليمة. وتدعي ص   احبة البلاغ أنه   يمكن
التبرير  "من حالتها النفس       ية ال        عيفة )ا ض       طراب النفس       ي( ووجود عقد تأم ن على الحياة. وإلى جانل  

ا تد ع ص احبة البلاغ بأن اس تحالة وجود ص لة من هذه القب ل تدل عل ها ح.يقة أن ص احبة البلاغ "بالتعميم
 الحسابات النهائية لوضعها المالي. م الوصية لم تتن على علم بالعقد دلى ح ن تقدي 

و  تعترض ص احبة البلاغ على حجة الدولة الطرف التي مفادها نش ار الوص ية س اهم بوجه عام  9-3
                                                                                              ي تعا ي ص      احبة البلاغ. غ ر أنها تد ع بأن دعواها   تس      تند دلى تق يم نظام الوص      اية عموما ا بل دلى 

  ياة. وتؤ د من جديد أن الأموال التي أنفقك على عقد التأم نن على الح عدم التش     اور معها بش     أن عقد التأم  
 من مد راتها.    ا   ب ر    ا  على الحياة تشكل جنء

 و يما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن حالتها الص    حية منعك اس    تش    ارتهاا تدعي ص    احبة  9-4
.    يكفي لدعم هذا ا دعاء الوص          اية   البلاغ أن هذه الحجة   يدعمها أي تقرير  بي.  مجرد وض          عها تحك 

                                                                                            وتؤ د صاحبة البلاغ أن حالتها الصحية  انك م رضية بف ل العلاج الذي تلقته. و  ينبغي أن يكون حقها 
                                                                                                   ي اس       تش       ارتها  ي القرارات المالية الهامة مرهونا  بحالتها الص       حيةا و  تنص ا تفاقية أو القانون المدني 

 على أي شرر من هذا القب ل. 

تعترض ص      احل البلاغ على ما ل رته الدولة الطرف من أن ش      راء عقد التأم ن على الحياة  و   9-5
يتماش    ى مع دجراء موحد راس    خ تتبعه ه  ة الوص    اية ل     مان تغطية تتاليف مراس    م د ن الأش    خا  لوي 

انك غ أنها  الإعامة. غ ر أن هذا   يعنيا  ي رأيهاا أنه ما  ان ينبغي اس    تش    ارتها. وتترر ص    احبة البلا
.  2012 قط ومك دبرام العقد وأن الوص    اية  انك م د المراجعة الق     ائية  ي عام      ا   عام  42تبلغ من العمر 

وهي تش  ك  ي أن يكون التث ر من الأش  خا  المماثل ن لها  ي الس  ن والحالة المالية مد أبرموا عقود تأم ن  
  تراض الأس اس ي  ان ينبغي أن يكونا            يا  وأن ا                                                      من هذا القب ل. وتؤ د أي  ا  أن الوص اية  انك محددة  زمن 

من ثما أن س    تس    ترد أهل تها  املة. وتدعي أنه   يمكن أن ينظر دلى ض    رورة دبرام عقد تأم ن على الحياة 
                                                                                    يغطي رس      وم الد ن باعتبارها مبررة وتخدم مص      لحة ش      خص لي دعامة ما لم يكن للك الش      خص مص      ابا  

 ن. بمرض م ؤوس من شفائه و/أو  ب ر الس

تخلص ص        احبة البلاغ دلى أن الدولة الطرف   تعترض على ا دعاء الأس        اس        ي موض        وع و  9-6
( 12من المادة  5و 4ش      كواهاا أ  وهو عدم التش      اور معها. وتؤ د من جديد أن أحكام ا تفاقية )الفقرتان  

خص رف  يما ي                                                                             والقانون المدني تلنم الس     لطات بالتش     اور مع الأش     خا  لوي الإعامة منعا  لإس     اءة التص      
                                                                                               مص        الحهم المالية. ومد ات خذ مرار دبرام العقد بص        رف النظر عن درادتها ورأيها  ي ما تف         لها ولم يدعم 

 التأم ن على حياتها ر اهها.
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 القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة -باء 

 النظر في المقبولية  

من البروتو ول    2                ا و ق ا  للم ادة  أن تقرر   مب ل النظر  ي أي ادع اء يرد  ي بلاغ م اا يج ل على اللجن ة  1- 10
 من نظامها الدا ليا ما دلا  انك الق ية مقبولة بموجل البروتو ول ا  تياري. 65ا  تياري والمادة 

)ج( من البروتو ول ا  تياريا من أنه لم يس        بق  2                                          ومد تحققك اللجنةا و قا  لما تقت         يه المادة  10-2
                                                    ي نظ ر   ها وليس           ك م د النظر  ي د ار أي دجراء آ ر من أنه لم  لها النظر  ي المس           ألة نفس           هاا ومن

 دجراءات التحق ق الدولي أو التسوية الدولية.

  وتلاحص اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أن ص   احبة البلاغ لم تس   تنفد جميع س   بل ا نتص   اف  10-3
  تع  د النظر  ي م ا دلا   ان ك ه   ة  ب د من أن المحلي ة المت اح ةا لأن المح ا م المختص             ة الت ابع ة لل دول ة الطرف    

الوص  اية مد تص  ر ك على نحو س  ليم  ي دبرام عقد التأم ن على حياة ص  احبة البلاغ عندما ألنك للوص  ية  
عل ه ا ب  برام العق د ني اب ة عن ص              احب ة البلاغ. وتلاحص حج ة ال دول ة الطرف التي مف اده ا أن ه   ان ب  مك ان  

مدنية ض  د الوص  ية الس  ابقة  لال  ترة التقادم البالغة س  نة     ي دعوط   ص  احبة البلاغ تقديم أي ش  كوط لديها
                                                                                           واحدةا وهو ما لم تفعله ص    احبة البلاغ. غ ر أن اللجنة تلاحص أي     ا  الحجا التي س    امتها ص    احبة البلاغ 
والتي لم تعترض عل ها الدولة الطرفا وهي: )أ( أن القانون المحلي   يج ن مقاض         اة الأوص         ياء د   ي  

فات أو تقص ر  ي تقديم الأوصياء للحسابات أو  ي حالة ال رر المالي الناجم عن  عل  دو  مخالحالة ح
غ ر مش   روع من جانل الوص   يي )ب( أن س   بل ا نتص   اف غ ر  عالة  ي م     تها هذه لأنها   تدعي أن 
تص         ر ات الوص         ية انطوت على احتيال و  تطعن  ي مش         روعية عقد التأم ني )ج( أنه   توجد س         بل  

                                                                                              حلية تتفل البك  ي ادعائها أنها لم ت س     تش     ر وأن درادتها ورأيها  ي ما تف      له لم يؤ ذا  ي ا عتبار انتص     اف م 
 عند دبرام عقد التأم ن على الحياة. وتلاحص اللجنة  ذلك أن الدولة الطرف لم تحدد س     بل ا نتص     اف المحلية 

معروض   ة على اللجنة. و ي ض   وء ءاتها الالتي  ان يمكن لص   احبة البلاغ أن تلجأ دل ها لتي تبك  ي ادعا
متاحة لص       احبة البلاغ وأن ادعاءاتها بموجل   ما تقدما ترط اللجنة أنه   توجد أي س       بل انتص       اف  عالة

 من البروتو ول ا  تياري. 2مقبولة بموجل الفقرة )د( من المادة  12من المادة  5و 4و 3الفقرات 

                           من ا تفاقيةا تذ   ر اللجنة   3غ  ي د ار المادة احبة البلا و يما يخص ا دعاءات التي س    امتها ص      10-4
  يمكن   بأنه   تنش   أ عن هذه المادةا من ح ث المبدأا ادعاءات مائمة بذاتهاا بالنظر دلى  ابعها العاما وأنه 

                  . وون  اء  على لل  كا ( 4) ا حتج  اج به  ا د  ب  ا متران مع حقوق موض              وعي  ة أ رط مكفول  ة بموج  ل ا تف  اقي  ة
من العهدا وتعلن   3ى أن ص    احبة البلاغ لم تثبك بالأدلة التا ية ادعاءاتها بموجل المادة لص اللجنة دلتخ

 من البروتو ول ا  تياري.  2هذا الجنء من البلاغ غ ر مقبول بموجل الفقرة )ه( من المادة 

  اللجنة مبول  ووناء على للكا و ي ض  وء عدم وجود أية ع.بات أ رط تحول دون المقبوليةا تعلن 10-5
من ا تفاقيةا وتم  ي  1من المادة  5و 4و 3البلاغ  يما يتعلق بادعاءات ص احبة البلاغ بموجل الفقرات  

  ي نظرها  ي الأسس الموضوعية.

 النظر في الأسس الموضوعية  

من   5                                                                          نظرت اللجن   ة  ي ه  ذا البلاغ  ي ض              وء جميع المعلوم  ات التي تلقته   اا عملا  ب  الم   ادة   11-1
 من نظامها الدا لي. 73من المادة  1والفقرة   ول ا  تياري البروتو 

  

(ا  CRPD/C/15/D/11/2013)  بيس  لي ض  د أس  ترالياي و11-8(ا الفقرة  CRPD/C/19/D/26/2014)                  با  ر ض  د النمس  اانظر   (4)
 .5-7لفقرة ا
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                                                                                                و ي هذه الق    يةا تتمثل المس   ألة التي ت دعى اللجنة دلى البك   ها  ي ما دلا  ان مرار ه  ة الوص   اية  11-2
لحقومها      ا   الذي يألن للوص        ية على ص        احبة البلاغ ب برام عقد تأم ن على الحياة نيابة عنها يش        كل انتها 

من المادة من ا تفاقية. وتلاحص اللجنة ادعاءات ص              احبة البلاغ التي مفادها  5و  4و 3فقرات  بموجل ال
 أنها لم تستشر مبل دبرام عقد التأم ن على الحياة وأن درادتها ورأيها  ي ما تف له لم يؤ ذا  ي ا عتبار. 

حبة البلاغ                                                                              وتلاحص اللجنة تفس   ر الدولة الطرف الذي مفاده أن وجود وص  اية تق د تماما  مدرة ص  ا 11-3
حجة     ا  دون التماس رأيها. وتلاحص أي                                                               على التص   رف  ي ش   ؤونها وحالتها الص   حية ومك دبرام العقد حا   

على الحياة نيابة عن ص        احبة    الدولة الطرف التي مفادها أن الأس        باب التامنة وراء ض        رورة دبرام عقد التأم ن 
غ ر أن   أماروها على تنظيم مراس  م د ن  ئقة لها.  البلاغ هي ئرو ها الأس  رية المش  حونة بالخلا ات وعدم موا قة 

                                                                  التي مفادها أن تلك الأس   باب لم ت ذ ر  ي وثيقة موا قة ه  ة الوص   اية   حجة ص   احبة البلاغ    ا  اللجنة تلاحص أي     
 على دبرام العقد. 

                           عاما   قط ومك دبرام العقدا  42                                                  حص اللجنة أي         ا  أن ص        احبة البلاغ  انك تبلغ من العمر وتلا 11-4
أنها  انك  ي حالة ص   حية ج دةا ولم تتن معرض   ة لخطر الو اة الوش   يكة  ي للك الح ن. وتلاحص  ذلك و 

  ه ص    احبة أن حالة ص    احل البلاغ تحس    نك دلى حد  ب ر بف     ل العلاج الذي تلقته. وتلاحص  ذلك ما أ ادت ب 
اليف د نه  اا هوا  ي  البلاغ من أن مرار دبرام عق  د الت  أم نا ال  ذي تمث  ل اله  دف الوح   د من  ه  ي تغطي  ة تت   

                                                                                      رأيهاا مرار مالي غ ر مس    ؤول يتعارض مع مص    الحها. وتلاحص أي     ا  أنه  ي ح ن يحق لص    احبة البلاغ 
ما يمثل  س    ارة  ادحة بالنس    بة لهاا                                                                   دعادة ش    راء التأم ن بموجل العقدا   نها لن تس    ترد المبلغ  املا ا وهو  

حظك  ي هذا الص        دد أن الدولة الطرف  دو رات. و   203 هي   تحص        ل د  على معاش ش        هري مدره  
توض         ص مدط ض         رورة دبرام عقد التأم ن على الحياة نيابة عن ص         احبة البلاغ أو الحاجة الملحة دليه  لم

 بالنظر دلى هذه الملابسات. 

  من ا تفاقيةا بالإمرار بأن   12هذا الصدد بأن الدول الأ راف ملنمةا بموجل المادة وتذ ر اللجنة  ي   11-5
ا  لوي الإعامة يتمتعون بالأهلية القانونية على مدم المس      اواة مع غ رهم  ي جميع مناحي الحياة. الأش      خ

الت   داب ر   من ا تف   اقي   ةا بكف   ال   ة أن تو ر جميع  12من الم   ادة    4وال   دول الأ راف ملنم   ةا بموج   ل الفقرة  
  للقانون    ا  اس    تعمال هذه التداب ر و ق المرتبطة بممارس    ة الأهلية القانونية ال     مانات المناس    بة والفعالة لمنع دس    اءة 

الدولي لحقوق الإنس ان. وتتفل هذه ال  مانات أن تحترم التداب ر المرتبطة بممارس ة الأهلية القانونية حقوق  
مجردة من ت ارب المصالص ومن التأث                 ر الذي   مسوغ لها    الشخص المعني وإرادته وأ  لياتها وأن تتون 

الش    خصا وتس    ري  ي أمص    ر مدة ممكنةا وتخ     ع لمراجعة منتظمة من ومتماش    ية مع ئروف    ومتناس    بة 
من   5الفقرة  بأن     ا                                                                             جانل س   لطة مختص   ة ومس   تقلة ومحايدة أو من جانل ه  ة م    ائية. وتذ   ر اللجنة أي     

حق الأشخا                                                                        نم الدول الأ راف أي ا  باتخال جميع التداب ر المناسبة والفعالة ل مان من ا تفاقية تل   12المادة 
 الإعامةا على مدم المساواة مع غ رهما  ي الإمسال بنمام شؤونهم المالية. لوي  

                          ( تنص على أن ه ح ثم ا تع ذ ر 2014)1من تعليقه ا الع ام رمم    21                                وت ذ   ر اللجن ة   ذل ك ب أن الفقرة   11-6
د درادة الفرد وأ            لياتها بعد بذل جهود حث ثة من أجل للكا يتع ن ا س          تعاض          ة عن عبارة              عمليا  تحدي 

. ويكفل هذا احترام حقوق الفرد وإرادته  "لمص       الص الف        لى" بعبارة "أ         ل تفس        ر للإرادة والأ         لياتا"
 12حكام المادة ض   مانة تمثل لأ "المص   الص الف    لى". و  يعد مبدأ  12من المادة  4للفقرة     ا  وأ     لياتها و ق

ل  مان   "المص الص الف  لى"لج محل نمو   "الإرادة والأ   ليات" يما يتعلق بالبالغ ن. ويجل أن يحل نمولج 
تمتع الأش  خا  لوي الإعامة بالحق  ي الأهلية القانونية على مدم المس  اواة مع الآ رين. و ي هذا الص  ددا 

هد حث ث  ي س        ب ل تحديد درادة ص        احبة البلاغ تلاحص اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبك أنها بذلك أي ج
 تها. وأ  لياتهاا أو أ  ل تفس ر لإرادتها وأ  ليا
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حجة ص  احبة البلاغ التي مفادها أن الإجراءات التي اتخذتها ه  ة الوص  ية    ا  وتلاحص اللجنة أي     11-7
                    ت لنم الدولة الطرف   من ا تفاقيةا التي 12من المادة  3                                           والوص             ية عل ها مد تجاهلك أي              ا  أحكام الفقرة 

م القانونية. وترط اللجنة أن الدول  بتو  ر ما مد يتطلبه الأش    خا  لوو الإعامة من دعم  ي ممارس    ة أهل ته
الأ راف تتمتع بهامة تص      رف دلى حد ما  ي تحديد الترت بات الإجرائية التي يمكن أن تمكن الأش      خا   

ن يجل عل ها احترام ال  مانات الإجرائية وحقوق الش خص  ا لت( 5) لوي الإعامة من ممارس ة أهل تهم القانونية
                                                             بملاحظاتها الختامية بش       أن التقرير الدوري الأو لي للدولة الطرفا                                       المعني. و ي هذا الص       ددا تذ  ر اللجنة  

                                                                                                    التي أوص ك   ها اللجنة الدولة الطرف بأن تس تف د  عليا  من عملية ا س تعراض الجارية التي تتناول مانونها  
  القوان ن لات الص   لة من أجل اتخال  طوات  علية لتعديل الوص   اية بنية ا نتقال من الحلول محلالمدني و 

الش    خص لي الإعامة  ي اتخال القرار دلى دعم مدرته على اتخال القرار بنفس    ها بما يحترم اس    تقلاله الذاتي 
لك  يما يتعلق بحق الش   خص  من ا تفاقيةا بما  ي ل 12                                               وإرادته وما يف    له ووما يتماش   ى تماما  مع المادة 

لى العدالة والتص        ويك والنواج  ي دعطاء وس        حل موا قته عن علم على تلقي الرعاية الطبية والوص        ول د
. و ي حالة ص    احبة البلاغا تلاحص اللجنة أن مدرتها على التص    رف  انك ( 6) والعمل وا تيار مكان الإمامة

                                                    له ا أي  رص              ة ولم يو ر له ا أي دعم أو ي تخ ذ م ا يلنم من                                   وم ك دبرام العق دا ومن ثما لم ت تص      ا   مق  دة تم ام  
 ؤونها المالية.ترت باتا لممارسة حقومها  يما يتعلق بش

ما تقدما تخلص اللجنة دلى أن مرار ه  ة الوص     اية أن تألن للوص     ية على ص     احبة    و ي ض     وء 11-8
جهود حث ث ة لتح دي د درادته ا  البلاغ ب  برام عق د ت أم ن على الحي اة ني اب ة عن ص              احب ة البلاغا من دون ب ذل

 3                                      انتها ا  لحقومها التي تتفلها الفقرات   أ    لياتهاا أو لتحديد "أ    ل تفس   ر" لإرادتها وأ    لياتهاا يش  كل أو
 من ا تفاقية.  12من المادة  5و 4و

 الاستنتاجات والتوصيات -جيم 

ط أن ال  دول  ة الطرف  من البروتو ول ا  تي  اريا تر   5دن اللجن  ةا دل تتص              رف بموج  ل الم  ادة   -12
عليها تقدم اللجنة دلى الدولة  من ا تفاقية. و  12من المادة  5و  4و 3                                تا  بالتناماتها بمقت            ى الفقرات   لم

 الطرف التوصيات التالية:

  يما يتعلق بصاحبة البلاغا ينبغي أن تلتنم الدولة الطرف بما يلي: )أ( 

ي دعادة ش      راء عقد التأم ن على تو  ر س      ب ل انتص      اف  عال لهاا بما يش      مل الدعم   '1'
تها بما ي        من الحياة دلا  لل منها للكا وتعوي        ها عن الخس       ارة المالية التي تتبد

                                                                                   اس              تردادها أمواله ا  امل ة ا بم ا  ي للك التت اليف الق انوني ة المتتب دة جراء تق ديم البلاغا 
 وتعوي ها عن انتهال حقومها بموجل ا تفاقيةي

ها على نطاق واس    ع بأش    كال يس    هل على جميع   ات الس    كان نش    ر هذه الآراء وتعميم '2'
 ا  لاع عل ها.

  

  

  (ا CRPD/C/12/D/5/2011)  ونجل ن ض   د الس   ويد ي ي و 6- 10(ا الفقرة  CRPD/C/22/D/32/2015)  مدينا   لا ض   د المكس   يك انظر   (5)
 .5-10الفقرة 

(6) CRPD/C/HUN/CO/1 انظر أي ا  26ا الفقرة .             CRPD/C/HUN/IR/1 110ا الفقرة. 
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ام أن تلتنم ب اتخ ال ت داب ر لمنع ح دو  انته ا  ات مم اثل ة ينبغي لل دول ة الطرف بوج ه ع   )ب( 
  ي المستقبلا بما  ي للك من  لال ما يلي: 

ت الص  لة  ي اتخال  طوات  ورية لإلغاء نظام الوص  ايةا بس  بل منها دلغاء الأحكام لا '1'
الق  انون الم  دنيا من أج  ل ا نتق  ال من اتخ  ال القرارات ب  الو   ال  ة دلى ال  دعم  ي اتخ  ال 

                                                                   على نحو يحترم اس   تقلالية الش   خص وإرادته وأ     لياتها بما يتس   ق تماما  مع القرارات  
من ا تف   اقي   ةا بم   ا  ي لل   ك  يم   ا يتعلق بحق الأ رادا بص              فتهم   12أحك   ام الم   ادة  

 ل بنمام شؤونهم الماليةيالشخصيةا  ي الإمسا

الحر ا بالتش           اور والتعاون مع الأش           خا  لوي الإعامة والمنظمات الممثلة لهما   '2'
تو  ر التدريل المناس        ل والمنتظما على المس        توط الو ني والإمليمي والمحليا  على

دلى جميع الأ راف الفاعلةا بمن  ي للك الموئفون المدن ون والق   اة والأ ص  ائ ون 
 ونا  ي مجال ا عتراف بالأهلية القانونية للأش       خا  لوي الإعامة وآليات ا جتماع

 .( 7) الدعم  ي اتخال القرار

من النظ  ام ال  دا لي للجن  ةا توا ي   75من البروتو ول ا  تي  اري والم  ادة    5                 ا  لأحك  ام الم  ادة  وو ق    -13
  أي دجراء تتون مد اتخذتهالدولة الطرف اللجنةا  ي غ   ون س  تة أش  هرا برد مكتوب يت   من معلومات عن 

  ي ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

    

  

(7) CRPD/C/HUN/CO/1 26ا الفقرة. 
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